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 فى إطار مجهودات وزارة الدولة لشئون البيئة للتحكم بالملوثات الغازية والأتربة الناتجة من احتراق الوقود التقليدية( البنزين & السولار & المازوت) سواء من محركات المركبات او من مصادر توليد الطاقة بالمصانع المنتشرة حاليا والتي تؤثر على صحة السكان وتعرضهم للمشاكل الصحية وخاصة مشاكل الجهاز التنفسي والأمراض الصدرية نتيجة للتعرض للجسيمات العالقة الصدرية والدخان واكاسيد الكبريت والنيتروجين والهيدروكاربونات وما تسببه من مشاكل صحية واقتصادية مع ملاحظة ارتفاع التكلفة الاقتصادية الوقود الاحفورى .
ولقد أدت تلك العوامل السابق ذكرها إلى التحويل من الوقود بديل من شأنه أن يحافظ علي البيئة ويحقق عائد اقتصادي للمستخدم لذا فقد قام جهاز شئون البيئة بالدعوة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود صديق للبيئة سواء لتشغيل المركبات أو في العمليات الصناعية المختلفة لما له من مردود بيئي واقتصادي حيث تعتبر الإنبعاثات الناتجة من حرق الغاز الطبيعي لا تذكر مقارنة بالناتجة من حرق أنواع الوقود الأخرى إضافة إلي أن تكلفة المتر المكعب من الغاز    ( 0.45 جنيه مصري ) تعادل نصف تكلفة اللتر الواحد من البنزين ( 1.0 جنيه مصري ) و ثلاثة أرباع تكلفة اللتر الواحد من السولار ( 0.6 جنيه مصري ).

أكد المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة بان مشروع تحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي يسير على عدة مراحل وذلك من خلال التنسيق بين وزارة المالية (الجهة الممولة ) ووزارة البترول (الجهة المنفذة متمثلة فى شركات تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي ) وجهاز شئون البيئة (الجهة المنسقة بين جميع الجهات)،كما يشمل برنامج المركبات التى تتبع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية التى تستخدم لوحات معدنية حكومية وكل جهة تشملها الميزانية العامة للدولة .

واضاف الوزير بانه يتم تحويل المركبات للجهات التى تقع فى مناطق يتوافر فيها محطات التموين بالغاز الطبيعى حيث يتم تحويل المركبات فى حدود الاعداد التى سبق حصرها ويصل أجماليها الى 4600 مركبة منها حوالى 2500 مركبة فى المرحلة الاولى جاهزة للتحويل من الناحية الفنية كفئاتها اعلى من 75 % .

وقد بلغت الميزانية التقديرية والاجمالية حوالى 25 مليون حيث تم تقدير الميزانية المطلوبة لتحويل المركبات التى تم حصرها 4600 مع الاخذ فى الاعتبار نوع المركبات (سياراة ركوب – ميكروباص ) وذلك طبقا للاسعار التى تم الاتفاق عليها مع شركات التحويل للغاز الطبيعى (5000 للمركبة الصغيرة & 7000 جنية للميكروباص ومينى باص & 9000 جنية للأتوبيس).
واستعرض الوزير اهم الانجازات للمرحلة الاولى من البرنامج والتى قدر اعتمادها بمبلغ قدرة 13 مليون جنية مصرى ومن اهمها مايلى :

1. تشكيل لجنة من قبل جهاز شئون البيئة لمتابعة تحويل المركبات التابعة للجهات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعى وذلك من العديد من الجهات المعنية (وزارة المالية ووزارة البترول وشركات التحويل والخبراء العاملين فى مجال الغاز الطبيعى ).

2. وضع الاولويات للجهات التى سيتم تحويل مركباتها للعمل بالغاز الطبيعى .

3. تحديد شركات التحويل المشتركة فى البرنامج واسلوب توزيع المركبات بينها .

4. تم الانتهاء من تحديد وضع ضريبة المبيعات بالنسبة لعملية تحويل المركبات التابعة للجهات الحكومية حيث تم اضافتها الى تكلفة التحويل وخصمها من اجمالى ميزانية البرنامج .

5. تم الموافقة المبدئية من قبل وزير المالية على جعل مكونات عملية التحويل للمركبة للعمل بالغاز الطبيعى ومكونات محطات تموين المركبات بالغاز الطبيعى لها تمييز جمركى .
6. تم تحويل عدد (1854) مركبة للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط تابعة لعدد (44) جهة حكومية وذلك حتى تاريخه  وجارى تحويل عدد 293 مركبة حكومية.
7. جارى اتخاذ الإجراءات اللازمة مع وزارة المالية لتمويل عدد (332) مركبة حكومية تمهيدا للتحويل للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط .
ويمكن حصر مميزات الغاز الطبيعى فى الاتى :
1. الغاز الطبيعى المضغوط صديق للبيئة .
2. له ميزة اقتصادية تتمثل فى توفره محليا بكميات  كبيرة.
3. له ميزة اقتصادية وتنافسية تتمثل فى ان  سعر بيعة يبلغ 0.45 جنية مصرى بمعنى انه اقل انواع الوقود سعرا فى السوق المحلى حاليا .
4. له ميزة اقتصادية تتمثل فى قلة تكلفة اعمال الصيانة المطلوبة للمركبة فى حالة تشغيلها بالغاز الطبيعى المضغوط.
5. له ميزة اقتصادية تتمثل فى كونه لا يتم دعمه من الدولة فى حين انه يتم دعم البنزين والسولار من قبل الدولة وبالتالى فان التوسع فى استخدامه سوف يحسن الأداء المالى العام للحكومة المصرية ويقدر الدعم المتوقع للوقود فى الميزانية الحالية للدولة حوالى 40  مليار جنية.
6. له ميزة بيئية تتمثل فى تخفيض الاحمال البيئية للملوثات المنبعثة بالمقارنة بوقودى السولار والبنزين وهى كالتالى :
· خفض إجمالي إنبعاثات الأتربة العالقة الصدرية.

· خفض إجمالي إنبعاثات غاز ثاني أكسيد الكبريت حيث أن نسبة الكبريت في الغاز الطبيعي تعتبر نسبة  ضعيفة جداً بالمقارنة بوقود السولار و البنزين.

· خفض إجمالي إنبعاثات غاز أول أكسيد الكربون.

· خفض إجمالي إنبعاثات الرصاص نظراً لعدم إحتواء الغاز الطبيعي على أي من مركبات الرصاص. 

لذا فإن الغاز الطبيعي المضغوط كوقود صديق للبيئة يمكن إستخدامه في المجالات الآتية :

1. المركبات و الأتوبيسات سواء الخاص منها أو العام. 

2. توليد الطاقة في المنشآت الصناعية المختلفة.

جديرا بالذكر بان نسبة إستخدام الدول الأوروبية للغاز الطبيعي لتسيير المركبات نسبة ضعيفة نسبياً نظراً لعدم توافر الغاز الطبيعي في القارة الأوروبية و لكن يمكن النظر لدولة مثل الأرجنتين التي يمثل الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للمركبات نسبة كبيرة من السوق الأرجنتيني.
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